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 الأمر القضائي

الفور (یشمل الرسوم السنویة  دولار أمریكي على   23,000یجب على المُدّعى علیھا أن تسدد للمدّعیة مبلغًا قدره  .1
% سنویًا اعتبارًا من  5والغرامات المالیة غیر المدفوعة، إلى جانب فائدة على المبلغ المذكور محسوبة بمعدل  

 تاریخ ھذا الحكم وحتى تاریخ السداد). 
 

علیھا، على أن یتولى  یحق للمدّعیة أن تسترد من المُدّعى علیھا أي تكالیف تكبدتھا في ما یتعلق برفع ھذه الدعوى   .2
  رئیس قلم المحكمة تقدیر معقولیة ھذه التكالیف ما لم یتفق علیھا الطرفان.

 
 الحُكم 

 
المدّعى علیھا، شركة إم  و ").ھیئة مركز قطر للمالتتمثل المُدّعیة في ھذه المسألة في ھیئة مركز قطر للمال ("  .1

، حصلت المدّعى  2018أبریل    8وفي   ").طر للمالمركز ق جیھ ماشا ذ.م.م، شركة تأسست في مركز قطر للمال (" 
 " أعمال  لمزاولة  للمال  قطر  مركز  ھیئة  من  ترخیص  على  المھنیة علیھا  والخدمات  الإداریة  المكاتب  أنشطة 

وعلى الرغم من سحب رخصتھا لا ؛  2022یونیو    7سحبت المُدّعیة ھذا الترخیص في  و ".للمشورة/الاستشارات
 في مركز قطر للمال على الرغم من سحب ترخیصھا.   المدّعى علیھا مسجلةً تزال 

 
ھذه الدعوى، فقد صنفھا السید رئیس قلم المحكمة ضمن مسار في   سبب المبلغ المعني وطبیعة القضایا المتنشأة .2

والذي قررنا وفقًا لھ   .2022لسنة    1الصغیرة المنظورة أمام ھذه المحكمة بموجب توجیھ الممارسة رقم  الدعاوى  
أمامنا دون أنھ من   المعروضة  المكتوبة  المادة  بناءً على  الدعوى  النظر في ھذه  المسائل محل  المناسب تحدید 

 الاستماع للإثباتات أو الحجج الشفھیة.
 

 قانونًا بالدعوى وسُلمت لھا المستندات المعروضة أمامنا،أخُطرت  وقر في عقیدة المحكمة أن المُدّعى علیھا قد   .3
الصغیرة، التعامل مع الأمر بوصفھ طلب حكم  الدعاوى  أ المقرر كقاعدة عامة في مسار  بالمبدعملاً  وقد قررنا،  

لسنة    2تقُرأ مع توجیھ الممارسة رقم  والتي  من لوائح المحكمة وقواعدھا الإجرائیة،    22.6مستعجل بموجب المادة  
 جیھ الممارسة ذاتھ،من تو  4، دون الالتفات إلى عدم وجود طلب رسمي كما ھو منصوص علیھ في الفقرة  2019

ایجیس لخدمات المقاولات ذ.م.م ضد شركة دایموند للتجارة العالمیة  ھذا وفقًا لما ھو منصوص علیھ في دعوى  
  :والتي جاء فیھا 2في الفقرة  QIC (F) 23]2023[ الخدمات ذ.م.م 

 
یتم البت في ھذه القضایا بأسرع دعاوى الصغیرة]  ال[في حالة إسناد القضایا لمسار    من المھم أن 

الدفاع عن ھذه من حیث عدم  ما یمكن وعلى نحو یتسم بالكفاءة، وحیث إنھا، كما حدث في ھذه الدعوى  
المسألة، تتماشى مع التوجیھ الإجرائي للمحكمة للمضي قدمًا للبت في المطالبة، من دون الحاجة إلى أي  

دف التوجیھ الإجرائي للتعامل مع دعاوى المطالبات سیضمن ھذا تحقیق ھو طلب لإصدار حكم مستعجل.
 الصغیرة بسرعة وكفاءة.

 
المطالبة قید النظر تدعمھا إفادة شاھد تحت القسم یقدمھا المدیر الأول لدى إدارة إنفاذ المُدّعیة، السید إیان أندرو  .4

ھذه المستندات لكل  یترتب على التبلیغ الصحیح  ولم    ویلسون، والذي یعتمد بدوره على المستندات المرفقة بالبیان.
المُدّعیة   فإن سرد  ثم  أو أي رد منھا؛ ومن  بالمعارضة  إشعار رسمي  أي  للمُدّعى علیھا  المُسجل  العنوان  على 

 للوقائع لا ینقضھ شيء.
 

 بشكل عام، فإن الوقائع التي أكدھا السید ویلسون ھي كما یلي:  .5
 

i.   5,000المُدّعى علیھا ملزمةً بدفع رسوم سنویة للمدعیة بقیمة  وفقًا لشروط الترخیص، كانت 
 دولار أمریكي.
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ii.  تم إرسال فاتورة إلى المُدّعى علیھا بمبلغ الرسوم السنویة المستحقة علیھا في ما یتعلق بالأعوام
، ولكن على الرغم من ھذه الفواتیر والعدید من الطلبات اللاحقة، فإن  2022و  2021، و2020

 دولار أمریكي، لم تسدد بعد. 15,000م، بمبلغ إجمالي قدره  ھذه الرسو
 

iii.   ،ویشكل عدم سداد المُدّعى علیھا لھذه الرسوم السنویة مخالفةً للقواعد العامة لمركز قطر للمال
قدرھا   مالیةً  غرامةً  بموجبھا  المُدّعیة  فرضت  في    1,500والتي  أمریكي  مارس    8دولار 

وعلى الرغم من إبلاغ المُدّعى   ك في ما یتعلق قواعدھا.، حیث كان یحق لھا القیام بذل2023
ستئناف ضد ھذا القرار أمام محكمة تنظیم مركز قطر للمال في غضون  علیھا بحقھا في الإ

 یومًا، إلا أنھا لم تفعل ذلك، ونتیجةً لذلك أصبحت العقوبة المفروضة نھائیة. 60
 

iv.   اعد ھیئة مركز قطر للمال، كانت المُدّعى  من قو  2من الجزء    8.9في ما یتعلق بالقاعدة العامة
بتقدیم تقریر عن المالك النھائي المستفید لدیھا قبل   وشكّل  .2021دیسمبر    21علیھا ملزمةً 

عدم امتثال المُدّعى علیھا لھذا المتطلب مخالفةً أخرى لھذه القواعد، والتي فرضت المدعیة  
قدرھا   مالیةً  أمریكي    6,500بموجبھا غرامةً  كانت  2022مایو    22في  دولار  إنھا  ، حیث 

بقواعدھا. للقیام بذلك في ما یتعلق  المُدّعى علیھا ضد ھذا   مخوّلة  لم تستأنف  ومرة أخرى، 
 یومًا. 60القرار على الرغم من إبلاغھا بحقھا في ذلك، ونتیجةً لذلك أصبح القرار باتاً بعد 

 
v.   أي غرامة لا  لمال على أنھ " من قواعد ھیئة مركز قطر ل  5من الجزء    4.2.4تنص القاعدة

للمال یجوز...استردادھا من قبل ھیئة   التي تنص علیھا ھیئة مركز قطر  الفترة  تسدد خلال 
 " مركز قطر للمال في ھیئة دین

 
وقر في عقیدة المحكمة أنھ من غیر المحتمل للمدّعى علیھا التقدم بدفاع ناجح عن الدعوى في مقابل سرد الوقائع   .6

دولار   15,000)  1لا یوجد ما یدحضھ، ومن ثم فإنھ یحق للمُدّعیة حكم مستعجل بمبلغ (والذي  عیة  المُدّ قدمتھ  الذي  
دولار   23,000دولار أمریكي كغرامات مالیة؛ أي مبلغ إجمالي قدره    8,000) مبلغ  2أمریكي للرسوم السنویة؛ و(

 أمریكي.
 

لفوائد والتكالیف، إلا أننا لا نرى أي سبب على الرغم من عدم السعي لاستصدار أي أمر قضائي في ما یتعلق با .7
% على المبلغ المحكوم بھ اعتبارًا من تاریخ الحكم وعن  5یمنع المُدّعى علیھا من تحمل مسؤولیة فائدة بنسبة  

 التكالیف المعقولة التي تكبدتھا المُدَّعیة، إن وجدت، في متابعة دعواھا. 

 

  وبھذا أمرت المحكمة،
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 [ختم] 

 

 [توقیّع] 

 

  القاضي فریتز براند

 

  أوُدِعَت نسخة مُوقَّعة من ھذا الحكم لدى قلم المحكمة.

 التمثیل 

 مثلت المُدّعیة إدارتھا القانونیة الداخلیة (الدوحة، قطر).

  لم تحضر المُدَّعَى علیھا ولم یكن لھا ممثل.


